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المفاتيح:

)IZJ-2020-126( القرار رقم

 )Z-2019-10421( الصادر في الدعوى رقم

ــذ  ــدل نقــل وانتقــال – المشــروعات تحــت التنفي ــة – ب الربــط الزكــوي – المــدة النظامي
ــة – رفــض  ــا خــال المــدة النظامي ــول الدعــوى شــكاً لتقديمه ــة - قب – الذمــم الدائن

ــات انتهــاء الخــاف. ــة – إثب ــراض المدعي اعت

الملخص: 

اعتــراض المدعيــة علــى قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط 
الزكــوي لعــام 2015م فيمــا يتعلــق بثاثــة بنــود: بنــد بــدل نقــل وانتقال لعــام 2015م؛ حيث 
ذكــرت أن الخــاف منتــهٍ حــول هــذا البنــد بينهــا وبيــن المدعــى عليهــا- وبنــد المشــروعات 
تحــت التنفيــذ لعــام 2015م؛ حيــث تعتــرض المدعيــة علــى عــدم حســم هــذا البنــد، وتــرى 
ــرة  ــي خاصــة باســتخدامها وليســت لغــرض المتاج ــل مبان ــذ تمث أن المشــاريع تحــت التنفي
ــد الذمــم الدائنــة الأخــرى لعــام 2015م؛ حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة هــذه  - وبن
ــي  ــغ خــال العــام؛ وبالتال ــى الوعــاء الزكــوي؛ بحجــة قيامهــا بســداد تلــك المبال ــود إل البن
عــدم حــولان الحــول عليهــا – دفعــت الهيئــة بالآتــي: فيمــا يتعلــق ببنــد النقــل والانتقــال 
لعــام 2015م؛ فقــد قبلــت الهيئــة وجهــة نظــر المدعيــة علــى هــذا البنــد ولــذا فــإن الخــاف 
بيــن الهيئــة والمدعيــة حــول هــذا البنــد يعــد منتهيًــا – وفيمــا يتعلــق ببنــد مشــروعات 
ــة؛  ــة متوقفــة عــن النشــاط وتحــت التصفي ــذ لعــام 2015م؛ اتضــح أن المدعي تحــت التنفي
ولا زالــت المدعيــة تقــوم بالصــرف علــى مشــروعات تحــت التنفيــذ بحيــث لــم يظهــر أثرهــا 
علــى النشــاط، وهــي تزيــد مــن ســنة إلــى أخــرى بحســب القوائــم الماليــة؛ لذلــك لــم تقــم 
ــي تخــص أصــول  ــذ باعتبارهــا ليســت مــن الأعمــال الت ــة بحســم أعمــال تحــت التنفي الهيئ
المدعيــة، ولكنهــا أعمــال تحــت التنفيــذ للغيــر - وفيمــا يتعلــق ببنــد الذمــم الدائنــة الأخــرى 
ــى الوعــاء الزكــوي بالقيمــة  ــة أنهــا قامــت بإضافتهــا إل لعــام 2015م؛ فقــد ذكــرت الهيئ
الــواردة فــي الربــط الزكــوي بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة، وتطبيقــاً للفتــاوى 
الشــرعية والنصــوص النظاميــة  باعتبــار أنهــا قــد حــال عليهــا الحــول ولــم تقــدم المدعيــة 
مــا يثبــت عكــس ذلــك - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي 
صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكاً -   ثبــت للدائــرة: فيمــا 
ــة – وفيمــا  ــول المدعــى عليهــا وجهــة نظــر المدعي ــد )1( انتهــاء الخــاف بقب ــق بالبن يتعل
عيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا - وفيمــا يتعلــق  يتعلــق بالبنــد )2( فــإن المُدَّ
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بالبنــد )3( فلــم تقــدم المدعيــة الحركــة التفصيليــة لحســاب الذمــم الدائنــة الأخــرى التــي 
توضــح رصيــد أول المــدة والمســدد خــال العــام )الحركــة المدينــة( للوصــول لمــا حــال 
عليــه الحــول، ولــم تُقــدم مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا - مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكاً 
– إثبــات انتهــاء الخــاف فــي البنــد )1( – رفــض اعتــراض المدعيــة فــي البنديــن )2( و)3( - 
اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 

ــة . فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

ــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/1( -  المــادة )70( مــن نظــام المرافع
بتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )1/70( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر - 
العــدل رقــم: )39933( وتاريــخ: 1435/05/19 هـــ.

ــر -  ــادرة بقــرار وزي ــا/2( )1/22( مــن الائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصـ المــادة )4/ثانيً
الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.

الفتوى الشرعية )2/2384( لعام 1406هـ.- 

الفتوى الشرعية )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ.- 

التعميم رقم:)1432/16/583( الفقرة )5( وتاريخ: 1432/1/29هــ- 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الخميــس: )1442/01/01هـــ( الموافــق: )2020/08/20م(؛ اجتمعــت الدائــرة 
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة 
 )Z-10421-2019( :المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم

وتاريــخ:2019/09/10م.

 تتلخــص وقائــع الدعــوى فــي أن المدعيــة )شــركة ...( ذات الســجل التجــاري رقــم: )...( 
تقــدم رئيــس مجلــس إدارتهــا: ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم: )...( المخــول بتمثيلهــا أمــام 
الجهــات القضائيــة بموجــب عقــد التأســيس، بائحــة دعــوى تضمنــت اعتــراض المدعية على 
ثاثــة بنــود مــن الربــط الزكــوي الصــادر فــي حقهــا مــن قبــل المدعــى عليهــا )الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل( لعــام 2015م وذكــرت فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد بــدل نقــل وانتقــال 
لعــام 2015م: بــأن الخــاف منتــه حــول هــذا البنــد بينهــا وبيــن المدعــى عليهــا. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ لعــام 2015م، تعتــرض المدعيــة علــى 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

3

عــدم حســم هــذا البنــد، وتــرى أن المشــاريع تحــت التنفيــذ تمثــل مبــان خاصــة باســتخدامها 
وليســت لغــرض المتاجــرة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الذمــم الدائنــة الأخــرى لعــام 
2015م؛ تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة هــذه البنــود إلــى الوعــاء الزكــوي؛ بحجــة قيامهــا 

بســداد تلــك المبالــغ خــال العــام؛ وبالتالــي عــدم حــولان الحــول عليهــا.

ــت بمذكــرة رد تلخصــت فيمــا  ــى المدعــى عليهــا أجاب ــة عل وبعــرض لائحــة دعــوى المدعي
يلــي: البنــد الأول: بنــد النقــل والانتقــال لعــام 2015م: قبلــت الهيئــة وجهــة نظــر المدعيــة 
ــا. علــى هــذا البنــد ولــذا فــإن الخــاف بيــن الهيئــة والمدعيــة حــول هــذا البنــد يعــد منتهيً
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ لعــام 2015م قامــت الهيئــة 
بالرجــوع إلــى تقريــر المحاســب القانونــي للأعــوام محــل الاعتــراض، وإلى الفحــص الميداني، 
وكذلــك الخطــاب الــذي قدمتــه المدعيــة المــؤرخ في:1440/03/05هـــ الــذي اتضــح مــن 
المســوغات  هــذه  وكل  التصفيــة؛  وتحــت  النشــاط  عــن  متوقفــة  المدعيــة  أن  خالــه 
ــى مشــروعات تحــت  ــة تقــوم بالصــرف عل ــت المدعي ــة النشــاط ولا زال ــت عــدم مزاول تثب
ــى أخــرى بحســب  ــد مــن ســنة إل ــى النشــاط، وهــي تزي ــم يظهــر أثرهــا عل ــث ل ــذ بحي التنفي
ــذ باعتبارهــا ليســت  القوائــم الماليــة؛ لذلــك لــم تقــم الهيئــة بحســم أعمــال تحــت التنفي
مــن الأعمــال التــي تخــص أصــول المدعيــة، ولكنهــا أعمــال تحــت التنفيــذ للغيــر؛ حيــث 
تبيــن أن مــن ضمــن أنشــطة المدعيــة طبقــاً للســجل والقوائــم الماليــة )إنشــاء وتشــطيب 
– ومطاعــم – وعقــارات – وســياحة وســفر وإعاشــة – ومــواش(؛ ومــن ثــم فــإن هــذه 
الأعمــال ليســت خاصــة بأصــول المدعيــة، هــذا بالإضافــة إلــى أن المدعيــة متوقفــة عــن 
النشــاط، وتحــت التصفيــة ولازالــت تقــوم بالصــرف علــى أعمــال المنشــآت تحــت التنفيــذ. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الذمــم الدائنــة الأخــرى لعــام 2014م؛ ذكــرت الهيئــة أنهــا 
قامــت بإضافتهــا إلــى الوعــاء الزكــوي بالقيمــة الــواردة فــي الربــط الزكــوي طبقــاً للقوائــم 
الماليــة وإيضاحاتهــا بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة، وتطبيقــاً للفتــوى رقــم:)22665( 
وتاريــخ: 1424/04/15هـــ باعتبــار أنهــا قــد حــال عليهــا الحــول ولــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت 
عكــس ذلــك، وتمــت إضافــة أرصــدة هــذه البنــود الوعــاء الزكــوي اســتناداً علــى البنــد 
)أولًا( مــن المــادة )الرابعــة( مــن الائحــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم:)2082( وتاريــخ: 1438/6/1هـــ  التــي نصــت علــى أن يتكــون الوعــاء الزكــوي مــن كافــة 
الأمــوال الخاضعــة للــزكاة؛ ومنهــا مــا ورد فــي الفقــرة رقــم: )5( الخاصــة بتوجــب إضافــة 
القــروض وأوراق الدفــع والذمــم الدائنــة والدائنــون إلــى الوعــاء الزكــوي, وعلــى ذلــك فإن 
المدعــى عليهــا تتمســك بصحــة وســامة إجرائهــا، وتطالــب الدائــرة بــرد دعــوى المدعيــة.

وفــي تمــام الســاعة الثانيــة والنصــف مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 1442/01/01هـــ 
عقــدت الدائــرة جلســتها عبــر الاتصــال المرئــي عــن بعــد؛ طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي 
عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريــخ 1441/04/21هـــ؛ وحضــر ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم )...( بصفتــه ممثــاً للمدعيــة 
عــى عليهــا ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم: )...(  بموجــب عقــد التأســيس، وحضــر ممثــل المُدَّ
بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة 
برقــم )...( وتاريــخ: ...، وبمناقشــة طرفــي الدعــوى فــي لبنــود محــل الاعتــراض أولًا: بنــد 
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المشــروعات تحــت التنفيــذ لعــام 2015م؛ أجــاب ممثــل المدعيــة: بــأن هــذه المشــروعات 
كانــت معــدة لتكــون مبــان خاصــة للشــركة وليســت مبــان للمتاجــرة، وأن الأراضــي التــي 
للشــركة ولكــن مملوكــة لأحــد  ليســت مملوكــة  المشــروعات  عليهــا  كانــت ســتقام 
الشــركاء؛ وعليــه طلبــت الدائــرة صــور صكــوك الملكيــة، وتمســك ممثــل المدعــى عليهــا 
بمــا ورد فــي المذكــرة الجوابيــة. ثانيــاً: بنــد الذمــم الدائنــة الأخــرى: أجــاب ممثــل المدعيــة: 
بــأن هــذه المبالــغ لــم يحــل عليهــا الحــول، وعليــه طلبــت الدائــرة تقديــم القوائــم الماليــة 
للعــام محــل الاعتــراض وكشــف الحســاب التفصيلــي للبنــد محــل الاعتــراض، بينمــا تمســك 
ممثــل المدعــى عليهــا بمــا ورد فــي المذكــرة الجوابيــة، وبعــد الاطــاع علــى المســتندات 
المرســلة علــى بريــد الأمانــة، وبســؤال الطرفيــن عمّــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا 

بالنفــي؛ ولــذا قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة؛ تمهيــداً لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

رقــم:)577/28/17(  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  نظــام  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريخ:1405/7/2هـــ،  رقــم:)م/40(  الملكــي  المرســوم  وعلــى  وتاريخ:1376/03/14هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( 
وتاريخ:1438/06/01هـــ وتعدياتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
الملكــي  بالمرســوم  ل  المُعــدَّ وتاريخ:1425/1/15هـــ  رقــم:)م/1(  الملكــي  بالمرســوم 
التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر  رقــم:)م/113( وتاريخ:1438/11/2هـــ، ولائحتــه 
قواعــد  علــى  الاطــاع  وبعــد  وتعدياتهــا،  رقم:)1535(وتاريخ:1425/6/11هـــ  الماليــة 
عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ، 

العاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الزكــوي للعــام 2015م؛ وحيــث أن هذا النزاع مــن النزاعات 
الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ، 
ــد الجهــة مصــدرة القــرار  وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عن
خــال ســتين )60( يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى الفقــرة رقــم:)1( 
مــن المــادة الثانيــة والعشــرين مــن الائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ التــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلف 
الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط...«، 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط الزكــوي  وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ المُدَّ
بتاريخ:1439/09/21هـــ، واعترضــت عليــه بتاريخ:1439/10/17هـــ؛ فــإن الدعــوى تكــون قــد 

اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبولهــا مــن الناحيــة الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــلأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه الطرفــان مــن طلبــاتٍ ودفــوع ودفــاع، فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: 
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والمدعــى  المدعيــة  بيــن  الخــاف  انتهــاء  اتضــح  2015م؛  لعــام  والانتقــال  النقــل  بنــد 
عليهــا حــول هــذا البنــد، وعليــه واســتناداً علــى المــادة رقــم:)70( مــن نظــام المرافعــات 
الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت 
علــى أن: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن 
مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة 
مــن  رقــم:)70(  المــادة  مــن  رقــم:)1(  الفقــرة  علــى  واســتناداً  بذلــك«،  صــك  إصــدار 
الائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم:)39933( 
وتاريخ:1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم 
رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكون أصــل الدعوى 
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«؛ وعليــه وحيــث ثبــت 
للدائــرة انتهــاء الخــاف حــول هــذا البنــد بقبــول المدعــى عليهــا بوجهــة نظــر المدعيــة؛ بنــاءً 
علــى مــا ورد فــي الخطــاب الصــادر منهــا فــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة برقم:)بــدون( 
ــرة ثبــوت انتهــاء الخــاف بيــن  وتاريــخ:2019/12/01م؛ الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائ

المدعيــة والمدعــى عليهــا حــول هــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد مشــروعات تحــت التنفيــذ لعــام 2015م؛ يكمــن الخــاف 
فــي  عــدم حســم المدعــى عليهــا بنــد المشــروعات تحــت التنفيــذ مــن الوعــاء الزكــوي 
للعــام محــل الاعتــراض، وتــرى المدعيــة أن المشــاريع تحــت التنفيــذ تمثــل مبــان خاصــة 
المدعيــة  المدعــى عليهــا أن  تــرى  المتاجــرة، فــي حيــن  بغــرض  باســتخدامها، وليســت 
متوقفــة عــن النشــاط وتحــت التصفيــة، ولا تــزال تقــوم بالصــرف علــى المشــروعات تحــت 
التنفيــذ؛ لــذا لــم يتــم حســم الأعمــال تحــت التنفيــذ باعتبارهــا ليســت مــن الأعمــال التــي 
تخــص أصــول المدعيــة، اســتناداً علــى الفقــرة رقــم: )2( مــن البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة 
الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الــزكاة  لجبايــة  المنظمــة  التنفيذيــة  الائحــة  مــن  رقــم:)4( 
ــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي  ــود الت رقــم:)2082( وتاريخ:1438/6/1هـــ ـ المتعلقــة بالبن
ـ ومنهــا: »إنشــاءات المكلــف الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي يتــم إنشــاءها بهــدف 
اســتخدامها فــي النشــاط وليــس لغــرض بيعهــا«؛ ولكــون أن المشــاريع تحــت التنفيــذ مــن 
البنــود التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي إذا ثبــت أن إنشــاءها كان بغــرض اســتخدامها فــي 
النشــاط، وليــس بغــرض المتاجــرة والتكســب؛ وقــد طلبــت الدائــرة مــن المدعيــة تقديــم 
المســتندات المؤيــد لدعــواه حــول هــذا البنــد، ولــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة 
لصحــة وســامة ادعائهــا، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض  علــى مــن أدعــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

عيــة علــى هــذا البنــد. اعتــراض المُدَّ

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الذمــم الدائنــة الأخــرى لعــام 2015م؛ يكمــن الخــاف 
بيــن الطرفيــن حــول المبالــغ التــي تــم ســدادها خــال العــام ومــدى حــولان الحــول عليهــا؛ 
ــا  ــم يحــل عليه ــا ل ــاء الزكــوي كونه ــى الوع ــا إل ــة عــدم توجــب إضافته ــرى المدعي ــث ت حي
الحــول، بينمــا تــرى المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بإضافتهــا إلــى لوعــاء الزكــوي بعــد مقارنــة 
رصيــد أول وآخــر المــدة طبقــاً للقوائــم الماليــة، وتضيــف بــأن الذمــم الدائنــة هــي احــدى 
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مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان 
الحــول علــى الأرصــدة، اســتناداً علــى الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)2/2384( لعــام 
1406هـــ التــي نصــت علــى: »أن مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث 
أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا 
أو عــروض تجــارة«، وعلــى الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)22665( وتاريخ:1424/4/15هـــ 
التــي نصــت علــى أن: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات 
أو غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة:1- أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه 
قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة، 2-أن يســتخدم كلــه أو 
بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك، 3-أن يســتخدم 
فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة 
باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة الحــول .«وعلــى الفقــرة رقــم:)5( مــن تعميــم 
المعالجــة  بكيفيــة  المتعلقــة  ـ  وتاريخ:1432/1/29هـــ  رقــم:)1432/16/583(  الهيئــة 
الزكويــة للعناصــر الدائنــة التــي تظهرهــا القوائــم الماليــة طبقــا لأحــكام الفتــوى الشــرعية 
رقــم:)22665( وتاريخ:1434/4/15هـــ ـ التــي نصــت علــى أن: »تضــاف جميــع العناصــر الدائنة 
التــي تظهرهــا القوائــم الماليــة إلــى الوعــاء الزكــوي متــى حــال عليهــا الحــول وتوفــرت فيها 
ضوابــط الفتــوى الشــرعية«؛ وحيــث لــم تقــدم المدعيــة الحركــة التفصيليــة لحســاب الذمــم 
الدائنــة الأخــرى التــي توضــح رصيــد أول المــدة والمســدد خــال العــام )الحركــة المدينــة( 
للوصــول لمــا حــال عليــه الحــول, وعليــه فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة 
رصيــد هــذا البنــد كمصــدر مــن مصــادر التمويــل؛ باعتبــاره أحــد مكونــات الوعــاء الزكــوي؛ 
وذلــك بأخــذ رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل؛ لغــرض إضافــة الأرصــدة التــي حــال 
عليهــا الحــول، وفقــاً للقاعــدة الفقهيــة: »إذا تعــذر الأصــل يُصــار إلــى البــدل«.؛ وعليــه وبنــاءً 
علــى مــا ســبق، واســتنادًا علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض  أدعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ

عيــة علــى هــذا البنــد.  المُدَّ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية: 

الناحيــة -  )...( مــن  رقــم:  التجــاري  الســجل  ...( ذات  عيــة )شــركة  المُدَّ قبــول دعــوى 
النظاميــة. المــدة  خــال  لتقديمهــا  الشــكلية؛ 

ثانياً: الناحية الموضوعية: 

إثبــات انتهــاء الخــاف بيــن المدعيــة ))شــركة ...( ، والمدعــى عليهــا )الهيئــة العامــة - 
ــرار. ــات الق ــاً لحيثي ــام 2015م، وفق ــال لع ــل والانتق ــد النق ــول بن ــل( ح ــزكاة والدخ لل

بنــد -  علــى   )...( رقــم:  التجــاري  الســجل  ذات   )... )شــركة  المدعيــة  اعتــراض  رفــض 
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القــرار. لحيثيــات  وفقــاً  2015م،  لعــام  التنفيــذ  تحــت  المشــروعات 

رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة ...( ذات الســجل التجــاري رقــم: )...( علــى بنــد الذمــم - 
الدائنــة لعــام 2015م، وفقــاً لحيثيــات القــرار.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق طرفــي الدعــوى بتاريــخ اليــوم الخميــس: 01 /1442/01هـــ، 
وســيكون القــرار متاحــاً لاســتامه خــال ثاثيــن يومــاً عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي 
للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، ولطرفــي الدعــوى الحــق فــي طلــب اســتئناف القــرار 

ــخ المحــدد لاســتام القــرار. ــي للتاري ــوم التال ــن يومــاً مــن الي خــال ثاثي

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


